18م 


على الشرع انر سمزصى والتائزنن اللنالى و الف ر نُسى 


وهى المحاضرة التى ألقاها على المحاءين المتدر'حين » في نادي الثقابة: 


الرستاذ ان كد 


5 « من اغشآء علس تقابة المحامين » 
2 
تب 
ٍ 
4 5 00 8 
سبك الحا باتك 
: -5 555 
لخر 


اللصادر © 


0 0 
« يرانة حسب الوزوة» 


المصادر العربية : 
شرح غلة الاحكام العدلية » للاستاذ المحاسي - ( دمشق ). 

واقمات المفتين » لثقيب زاده - ( مصر ) 5 

در لكام في شرح غرر الاحكام » للمولى » (مصر) ٠‏ 

البحر الرائق » شرح كتقر الدقائق » لابن نم ب ( مص ) ٠‏ 

المرافعات المدنيّة والتجارية والنظام القضائي في مصر » للذكتور ابي هيف - ( مص ). 


المصادر الاجثبية : 
0006 تك عن 21م أء عتايو م مغط) دمتادعتامءك .1 غفلدع مولا 
تله .1711 


.0311 عكآ .تتقصتاطع1' وع0 عأاعءهة) 
قو .قطمتكدع1آاط0 وع0 5ع115ه) ,أصفااصون) 


(#)عدا قانون الموجبات والعقود الثاني » والقانون المدفي المصري » والقانونالمدفي الالمافي» 
والقانون المدلي الايتالي ٠‏ 


المسألت 


ادعى فلان من فلان مالا » ثم :تصالحا على شيء » ثم ظبر ان المداّعى به لا يلرم المدّعى عليه» 
فبل لذلك الصلح قيمة في القانون 7 وهل لذلك المدعى عليه ان يسترحٌ بدل الصلح م 


الصاح الباطل وده بدله 
_5 


٠ في الشرع الاسلامي  ؟ في القانون اللبناني‎ - ١ 
٠ م« في القانؤن الفرنسي  4 الخلاصة‎ 


٠ فى الشررع الرسزمى‎ - ١ 
نظر الشارع الاوسلامي 3 اه وجوب اق << الى 0 سببة»‎ 
)#( فجعل وجوه (السببالشرعي) شرطاً لقيامحمّي العملّك والعصر” ف‎ 
: فك من “ذلك في القافون المهاني :0 للق الذي لا درن له سدب>لا‎ 
يكون له وجوت 00 7ه من ( الحلة ) 0 ان‎ 
عد مال احد بلا سب شرعي‎ 
وفي جميع المراجع الفقبية انه اذا ظبر للمدعنى علية » بعد المصامة»‎ 
إن .لا عق المدكي جا ادع ايه .فلا يت للمصاطة . حكي», ولستزة‎ 
بدلا . وعلى هذا أجمع الفقبآ* د قدهاً وحديثاً . يراجع ( واقعات‎ 
المفتين ) » مغلا » من المصدفات القدعة » و(درر المكام) من المصمفا‎ . 


() الاسباب الشرعية » في حقوقنا القديمة » لقيام حقّي التملك والتصركف »هي : 
الارث والوصية والحبة والبيع : : 


3 ٠7س‏ لسسد فيالشرع الاسلامي 


اللحذّثة ٠.‏ وعليه في. المصادر. الفقييّة امثلة متمددة . قال في ( كعاب 
الصلح ) » من ( البحر )- ينقل عن ( الخلاصة ) : « لو استعار من 
من آخر دائة » فلكت > فانكر رب الداية الاعارة » قصالله المستعير 
على مال > جاز ٠‏ فلو اقام المستغير ببنة » بعد ذلك » على العارية » وقال: 
اهأ فلكت » قبلت بيّنعه » وبطل الصلح » . 
ولقد تحوطوا فوق ذلك » لقيام سبب المق > فقالوا انه يحب في 
المصا لح دهان سكن ( حقاً ثابعاً فيحلّه ) ١‏ اي انه لا ف “عتدهم > 
الصلح عن الاويراء من الكفالة النفسيّة » مثا » في مقايل مال ٠‏ 
واتفق أكابرهم علىان الصلح في الدعوى الباطلة لا.يحوز > اتباعً 
للقاعدة : « الثيء متى بطل > بطل ما هو ضمنه » ٠‏ وذلك على خلاف 
ما في القانؤن الفرذسي > كا سترى . قالوا : فاذا توفي رجل » وترك ولداً 
يشقكا ء نادعى الشقيق من شقيقه بحصة ارثيّة » وتصائ مع ابن 
المتو فى عن الدعوى > فالصلح لا يعتبر»ويكونلاين الم و فى ان يرجع 
با اعطاه لعمّه » وذلكلبطلان الدعوى ٠‏ على ان بعض الفقبآء اجاز الصلح 
فُِ مثل هذه المآل ٠.‏ ولكن الفعوى 0*) على الرأي الاول » وهو رأي 
الخهور . والذي عليه المدار » في هذه القضية الفتبية» هو ان اق 
عندهم يحب ان يكون حاضيا » أى حا حسيتء 
فيو خذ من كل هذا للمسألة البيي نحن بصددها » ان شارعنا القديم 
() القاعدة الفقبية : « لا فرق بين المفت والقاضي > الا ان المفتي مخبر عن الم »والقاضي 
:مارم به » . 


ل ل ب 00 


قد جعل المدعى عليه المذكور في حل منعقد الصلح > وذلك لفقدان 
السبب الشرعي في الحق المصالح عنه . ومن الحصّل » طبعاً » انه عند . 
بطلان عقد المصالة » يصار الى استرداد يدلهاء 


0-6 القانون اللينالى ٠‏ 


نظر الشارع اللبناني “في مواضع من قانون « الموجباتوالعقود» 
الى قيام السبب في مسألة وجوب الحق » فأيدى وأعاد» هنالك» بين 
تلميح وايضاح ٠‏ ومن ذلك قوله : « من يجتني بلا سبب مشروع كسباً 
الث يلرمة الرد اماد ران قوله « سبب مشروع» لهو 
تزدود في الممى >. وف اشتقاق المبنى ايضاً » 5 رأيتم © الى التسمية 
الأسلامّة »لبت ألى ٠‏ وهو لم يده فيالمادة شرط الاضترانبالغيرء 
الا ليميد لسألة الرد : 

ومن ذلك قوله» ايضاً  :‏ من يعان” خط انه مديون فيوفي ما ليس 
في ذمته على أثر خط قانوني او فعلي يحقَ له ان يطالبالتكاسب بالردة 
المادة ١‏ » . ومهو صريح في انه ينبغي الرد » عند ايفاء ما لايجحب» 
يحجة فقدان السبب المشروع في حق الاستيفاء ٠‏ 

ومنه : انه يمكن الاسترداد « اذا كان المديون يستطيع ان يدفع 
دعوى الدائن بحجة قاطعة لم يكن عالاً وجودها - الفقرة ؟ من المادة 
5 »> . وهذه تجيء في صمي ما نحن بصدده من قضيّة استرداد بدل 


2ت و و طن 


الصلح ٠‏ وفيها © ايضاً » التفات لايخ » الى السبب الشرعيّ ‏ 
( أي المشروع) ٠‏ 

ومنه قوله» فيالمادة ١15‏ : « انالقواعد للكسيغير المشروع() . 
على وجه عام تسري أحكامها على ايَآء ما لاايجب » . وهو ياحق بالمادة 
8 الشابقة»من جهة التلميج الموجوب قيام السبب ٠‏ ومنه قوله » في 
ياب كر وط ضحة العقد * انه لا متدوعة عن وجواد سيب حمل عليه 
رذى التعاقدين ‏ تراجع المادة ٠7‏ » وههنا تصريح بضرورة وجود 
السبب » لا يحتاج الى تدرليل ٠‏ 


و كذلك قوله في المادة 145 : « ان الموجب الذي ليس له سبب او 
1 1 و اسء 3 . 
له سبب غير صحيح او غير مباح يُعَد كأنهلم يكن ويؤدي الى اعتباد 
العقد الذي يعود اليه غير «وجود ايضاً » ٠‏ فترون انه في قوله « الموجب 
الذي ليس له سبب » قد وافق الشارع القديم في قوله « بعدم المواز 
اعد بأجذ مال احد ياد من عر # فق وإاء هنا ال عنت 2 
يردف في آخر المادة 195 : «« وما ذفع يمكن استرداده » . 
وقال في المادة ١51‏ :” ر ون السببغير صحيح اذا التزم فريق 
2 2 0 
اءرأ يسبب وهمى كان يعتقد خطا انه موجود » . والمادة معطوف فيها 


() « التكسب غير المشروع » هو مما عر به الشارع اللبنائي من القانون الفرنسي حرفي . 
اما في حقوقنا القدية فيقال : « انتباك المال » » وهو مأخوذ ء عندهم » من : « انتبك الرجل 
المرمة » اي تناو لها يا لا يحل" ٠‏ 


لام 


المعنى على ما سبق من النص في المادة ١51‏ ومثله ماورد في صذرالمادة 
٠‏ حيث يقول: « يكون الرضى متعيّباً بل معدوماً اما في بعض 
الاحوال اذا أعطي عنغلط»» الى آخر النصّ ٠‏ 

وينص في المادة ٠١‏ : « اذا وقع الغلط على ماهيّة العقد او على 
حقيقة موضوع موجب فهو يول دون انشاء العقد نفسه فيعد العقد 
كأنه لم يكن». وهذا واضح في كون سبب الحق شرطاً عنده» وكون 
فقدانه يبطل العقد ٠‏ ويلح به » ايضاً » قوله في اماد م7 :« يكون 
ابطال العقد على الدوام من اجل عيب اصلي لحقه وقت انشائه 
كالغلط» . ْ ١‏ : 

اما في باب الاسباب الموجبة لابطال عقد الصلح » فينص” يحلا ٠‏ 
على انه « يمكن الطعن فيعقد المصالة » « لفقدان السببعندما تكون 
المصالة واقعة على سند رو او على سبب غير موجو 5 »او على قضية 
انتبت بصلح صحيح اء حك غير قابل للاستئناف ولا لاعادة الحا كمة 
وكان احد الفريقين او كلاها غير عام بوجوده اجع المادة 490 »١١‏ 
اي انه في كل هذا يوجب قيام السبب في المق الذي هو نقطة 
المسبالقة.: : 

فيظهر لي مما اوردناه من نصوص قانون « الموجبات والعقود» 
ان دأي الشادع اللبناني > في ايضاحه وفي تاميحه» يشفعن بطلا نعقد 
المصالمة » الذي نحن بصدده » وعن وجوب رد البدل* 


لسمء, سح ف القاتون القرنسي 
٠‏ - فى القانون الفر نسى . 


هذا في القانونالعهاني “وفي القانون الابناني امافي القانو ن الفر نسي 
فالمسألة لا تفرقعا رأيتم في قانونناالمديد.اذ ان كعاينا المدني” دع 
تعامون'براةلكتابهم > الا في بَعضالمواضع_وليست قضيتناهذه منه 
فالشارع الف نسي يشرط في قيام الحق: وجود السبب المشروع»وينص على 
بطلا نكل عقد » يقوم على حق لا سبب له؛ م انه يفرض بالثاني بطلان 
المصالة التي يظر فيهاخطأفي ا لق المصالحعنه “ويقضي برد بدلها ٠‏ جا ءفي 
الماذة ٠٠5‏ الفرذسية انه يجوز فسخ الصلحلطبورخط, في المصالحعنه. 
وجاء في المادّة ٠٠08‏ > بعد ذلك » ان الصلح المعقود على اوداق يظبر 
تزويرهاء هو باطل ‏ وهذا ‏ في رأيناء استدراك من الشارع الفرنسي 
لا ورد من قوله في المأدّة 4 ٠٠٠‏ : اذا كانالمصا لان قد عقدا الصلح 
في دعوى مبنّة على باطل > وها يعامان به > قفس خم القاطة 0 
عليه ٠‏ اذ ان الشارع » في هذه الماذة » يجي بناء الصحة على 
الفساد ‏ وهو خروج عن المعقول > فمن البديييّات ان الذي يبنى على 
الباطل يسكون باطلًا ٠‏ والصلح سوآء كان معاوضة > او قليك منفعة » 
لايد فيه من وجود مقابل . ووجود المقابل » هكذا » اي بلا سبب 
مشروع > هو بنفسه باطل ٠‏ و كيف لا يبطل العقد حين يكون أنسّاسه . 
باطلا ؟ 

وجآء في المادّة ٠١8٠‏ الفرنسية ان الصلح يفسخ حين تظبر » بعد 


.3 الثانون: الررا لك سس تت ور تم 


كتابة عقّده ‏ كتابة عقد الصلح شرط في القانون الفرفسي "* 7 
اوداق مكتومة عند احد الطرفين» تؤدك عدم صحة الكو المبالت عبد 

والقانون الفر نسي ييز.» فوق ذلك » طلب تصحيح السبو في 
المساب ب الذي بني عليه الصلح 0ع المادّة ٠١5‏ الفرنسية 4 
وهذا » في رأينا » تحوط داشاو راشي لتينب ]لق “عوين أحكم 
التحوط » وأخذ لا يخفى » بقاعدة ( شبه الباطل '" ) الاسلامية ١‏ 

2 الشرّاح 0 في فرلسة 0 مع دأهم على ذلك لا لا يكاد يند واعية 
منهم عن هذا الاأجاع. وين بدينأ 3 اله ” > كات( ست الموجبات ) 
للعلمة (كابيطان ) » فتأخذ منه ما يلي» لبكون مثالاً م يقوله الملا" 
الثرنسون في الال فال ( كابيطان ) ما معرية : 

« عند وجود خط فيطبيعة الخلاف» او في قيام الحق المصا لحعنة» 
يجوز للمخطي, من المتصا لين ان يطلب ابطال الصلح> إإذ ان ارادته فيه 
قد بُنيت على خط ». 

» وهي ليست شرط في القانون المصري . وفي قرار لمحكمة الاستئناف المختلطة‎ )١( 

موارخ في و نوفيس ماووةة -:2 لك س لمحا ان تتدخل في المصادقة على الاتفاقات الت تحصل بين 
الطرفين ٠‏ وغاية ما في الات 2 تثنت في سجل اللإلسة ما اثفق عليه الطرفان ٠‏ © - 


.81 عنآ,ر1918 ,( 215.66 .14 .2 ) ,9 : عغصسطة .«تتحستاطك1 وعل عأاعمة) 

وفي القانون الالماني - المادّة هوم - تحال قضية المصالحة على قاض خصوصي > فاذا امكن 
الصلح الطرفين » أثيت القاضى عقد الصلح في السجل ٠‏ 

وف القانون الايتاللي لا تشرط الكتابة ٠‏ 

(*) « شيه الباطل » تعبير أسلامي » لا نظير له في الشريعة اللبناية > ولا في الس بعة 
الْْرِنْسيةٌ - فيقال لاسهو في الحساب » مثلا : شيه باطل »لكون ذلك السبو ميقع بعلم عل > 
ولا انتقدت عليه نيه عاقد ٠+‏ قال العلآمة ه ابن م » : « هو شبه باطل ما دام خافيا » فاذا 
ظر فهو باطل 6 ٠‏ 


لسش هاو دلعدععغدغغعلعددشسك- الخلاصة 
: _- الخمرصم ٠‏ 


والخلاصة' : ان الشارع اللبناني ‏ فضا عن الشارعين العثاني” 
والفرنسي” > وعنجهابذة الفقه الاسلامي > وعاماء القانون في فرنسةب 
يرى ان لا بد » في قيام الحق » من وجود سبب مشروع > وانه في 
المصالمة » التي يظهر فيها خطأ »في المق المصا لح عنه » يصحّ طلب ابطال 
العقد » وطلب رد البدل . 


6 2 2 
.« مرثب حسب الورود » 


5 


الاسباب الشرعية لقيام حصَّي التمتّك 
والتص ف في الحقوق الاسلامية ...:.. 


1 


ل 1 


ال ع ا ب 2 ا 


غ4 أملام الوقف فى الف والقائرن. 
8 للاستاف خحله 1 


يوي اللذامب المعو عليبا » والفتاوى المعمول 0 
والاحتهادات العغانية و(لإمائية والسورية والمصرية » المحدثة » 
ونظريات أكابر الموالفين في اوروبة» من اف 1 


وغاليوننيءوكوتا “وهانوتو» وسالفاتور» وموراويتدءوفون برك . 


علاط عامط 


